
التــــي  النقاشــــات  وتيــــرة  تتســــارع   
بدأتها اللجنة الملكيــــة لتحديث المنظومة 
فعاليــــات  مــــع  الأردن،  فــــي  السياســــية 
ومكونات سياســــية ومجتمعيــــة مختلفة 
منــــذ نحو شــــهر، على أمــــل التوصل إلى 
تصــــوّر واضــــح لاســــيما بشــــأن قانوني 

الانتخابات والأحزاب.
لا تبدو مهمــــة اللجنة التي يرأســــها 
رئيس الوزراء الأســــبق والعضو السابق 
فــــي الديوان الملكي ســــمير زيــــد الرفاعي 
ســــهلة، في ظل ألغام كثيرة تفترش مسار 
التحديث، وهو ما يفسّــــر التعاطي الحذر 
من قبل الرئيس والأعضاء مع ما يتسرب 

من مفاوضات.
يــــدرك الرفاعــــي، أن عليــــه المواءمــــة 
بــــين متطلبات التحديــــث وتطوير الحياة 
السياســــية وبين الحفاظ على التوازنات 
القائمة في المملكــــة منذ عقود، خصوصا 
وأن هنــــاك مكونات لها امتيازات لن تقبل 
بســــهولة التنــــازل عنها، على غــــرار بدو 

العشائر.

وللباديــــة الأردنية وضــــع خاص في 
المشــــاركة في العملية الانتخابية يســــتند 
أساســــا إلى قانون الانتخــــاب لعام 1928، 
حيــــث يقرّ هــــذا القانون البــــدوي بأن كل 
شخص ينتمي إلى إحدى العشائر المدرجة 
ضمنه. وتقسّــــم الدوائــــر الانتخابية في 
مناطق البادية وفق هذه العشــــائر وليس 
الدائــــرة الجغرافيــــة، على خــــلاف باقي 

الدوائر داخل المملكة.
وكان هــــذا التمثيل مبــــرّرا حينها لأن 
البدو كانوا رحلا يتنقلون من منطقة إلى 
أخرى حســــب المواســــم بحثا عن المرعى، 
وكان يتــــم تمثيلهم حينها فــــي المجالس 
التشــــريعية عن طريق ممثلين اثنين، يتم 
اختيارهمــــا وفق التمشــــي الآتــــي: يعين 

الأميــــر لجنتــــين، واحــــدة لبدو الشــــمال 
والأخــــرى لبدو الجنوب، لتختار كل لجنة 

ممثلا عنها في المجالس التشريعية.
وجرى تعديل القانون في العام 1951، 
بحيــــث أصبح انتخــــاب البــــدو انتخابا 
مباشــــرا ضمــــن دوائــــر مغلقــــة بموجب 
القانــــون رقم 79 الذي لا يــــزال معمولا به 
حتى اليوم، مع إضافة دائرة بدو الوسط. 
وهذا القانون يمنح ســــكان البادية مقاعد 
ثابتــــة (أشــــبه بنظــــام الكوتــــا)، فــــي أي 
انتخابات تشــــريعية، الأمــــر الذي يخالف 
النــــص الدســــتوري الذي ينــــص على أن 

جميع الأردنيين سواسية أمام القانون.
ولئــــن كان هــــذا القانون فــــي مجمله 
يشــــكل امتيازا لأبناء البادية فإنه ينطوي 
أيضا على ســــلبيات بالنسبة لهم، ذلك أن 
الدوائــــر المغلقة تفرض على أبناء البادية 
الترشــــح فقط ضمن دوائرهم الانتخابية، 
وهنــــاك اليــــوم الآلاف مــــن أبنــــاء البدو 
يســــتقرون في محافظات ومناطق أخرى 
داخــــل المملكة، بفعل التحولات المجتمعية 

وتغير ظروف العمل.

جس نبض

حرصت اللجنـــة الملكية مؤخرا على 
فتح نقاشـــات مع الفعاليات العشائرية 
في مناطـــق البادية الأردنيـــة، حيث زار 

رئيسها سمير زيد الرفاعي مؤخرا عددا 
من أبناء البادية الجنوبية، وتم التطرق 
إلى مواقفهـــم ورؤيتهم بشـــأن القانون 

الانتخابي الجديد.
بالتـــوازي مع ذلك جـــرت مباحثات 
صلـــب أعمال اللجنة حيـــث قدم العضو 
عمر مشـــهور الجـــازي، طرحـــا قانونيا 
يقضي بإلغاء دوائر البادية لما تتضمنه 
مـــن مخالفة لمبـــدأ المســـاواة التي نص 

عليها الدستور الأردني.
علـــى  الجـــازي  مقاربـــة  وتســـتند 
مرتكـــزات قانونية تتمثـــل في أن الإبقاء 
على دوائر البدو بشكلها الحالي ينطوي 
علـــى ”مخالفة للمادة 1-6 من الدســـتور 
التي تنص على أن الأردنيين سواســـية 
قانـــون  و“مخالفـــة  القانـــون“،  أمـــام 
الانتخاب حول شروط الترشح لعضوية 
مجلس النواب، الذي لا يشترط الانتماء 
إلـــى منطقـــة جغرافية معينـــة لخوض 

الانتخابات“.
وتعتبـــر هـــذه المقاربـــة أن الإبقـــاء 
علـــى التقســـيم الحالي للمرشـــحين في 
دوائـــر البـــدو يحمل بين طياتـــه العديد 
من المشـــكلات الدستورية، من أهمها أنه 
يفتح المجـــال أمام المحكمة الدســـتورية 
لممارســـة رقابتهـــا على دســـتورية تلك 
النصـــوص فـــي قانـــون الانتخـــاب بأن 
تقرر عدم دستوريتها، وبالنتيجة إعلان 

بطـــلان الانتخابات النيابية، وهو ما من 
شأنه أن يدخل الدولة في أزمة سياسية.

فـــي  لاحقـــا  الجـــازي  وأوضـــح 
المحلية أن  تصريحات لصحيفـــة ”الغد“ 
مقترحه مبني ”على وجهة نظر قانونية 
ولا تعنـــي بأي حال مـــن الأحوال موقفا 
مضـــادا لأي حقـــوق مكتســـبة“، مؤكدا 
أن ”الهـــدف منها ليس تقليـــص مقاعد 
البادية، بل من شأن إلغاء دوائر البادية 

أو إلغاء إغلاقها أن يزيد مقاعدها“.
واعتبـــر أن التوصية بـ“إلغاء دوائر 
البادية أو إلغـــاء إغلاقها هو حاجة في 
أي مشـــروع قانـــون انتخـــاب جديد أو 
تعديل، استنادا إلى أن العشائر الأردنية 
البدويـــة الأصيلـــة والـــوارد ذكرها في 
والمخصصة  الحالية  الانتخـــاب  جداول 
لبدو الشـــمال والوســـط والجنوب، هي 
جـــزء أساســـي مـــن النســـيج الوطني 

الأردني“.

دوائر البدو بين أخذ ورد

أثار طـــرح إلغاء دوائـــر البدو جدلا 
كبيرا وأبـــدى العديد من الشـــخصيات 
ومن بينهـــم أعضاء داخل اللجنة الملكية 
تحفظهـــم على ذلك. وينظر إلى مثل هذه 
الطروحات بنظـــرة لا تخلو من ريبة في 
أن تكون محاولة جديدة لاســـتهداف هذا 
المكون، وهنـــاك من ذهب إلـــى التحذير 
مـــن أن اللعب على هـــذا الوتر قد يخلق 
فوضى سياســـية المملكة في غنى عنها، 
لاسيما في ظل الظروف الدقيقة التي تمر 

بها حاليا.
وقال عضو اللجنـــة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســـية حديثة الخريشـــا، 
”إن البدو ليســـوا أقلية“، متســـائلا فيما 
إذا تم اعتماد التقســـيمات الإدارية، ”هل 
سيتمكن (من النجاح) أبناء هذه الدوائر 
معتمدين  باســـتقرارهم  تشـــتتوا  الذين 
النيابـــي  تمثيلهـــم  أن  علـــى  تاريخيـــا 
محفوظ من خـــلال دوائرهـــم؟ أقول هل 
من الممكن أن تكون لهم فرصة بالنجاح؟ 

الجواب بكل تأكيد لا فرصة لهم“.
ورأى أن هنـــاك خلطـــا وعـــدم فهـــم 
حقيقي لـــدى مختلف شـــرائح المجتمع 
الأردني لماهية دوائر البدو، لافتا إلى أن 
الدائرة الانتخابية تعني سجل الناخبين 
وعـــدد المقاعد المخصصة لهـــذه الدائرة 
في المجلس النيابي. وشـــدد الخريشـــا 
علـــى أنه لا توجد أي شـــبهة دســـتورية 
في دوائـــر البدو، موضحـــا أن الإغلاق 
عنـــد دوائر البدو تعني أنه لا يجوز لابن 
البادية أن يترشـــح في دائرة غير دائرته 

وكذلك سجل الناخبين.

وحذر من أنه عند إلحاق دوائر البدو 
بالجغرافيا لن يحصل أبناء تلك الدوائر 
علـــى المقاعد المخصصة لهـــم ولن يكون 
لهم تمثيل، مشـــيرا في الآن ذاته إلى أنه 
مع فتح دوائر البدو من ناحية الترشـــح 

خارج دوائرهم.
ولفـــت إلى أن هـــذا الإغلاق يجب أن 
يتوقـــف، فأبنـــاء البادية منهـــم النخب 
الذيـــن من الممكن أن تكـــون لهم الفرصة 
بالترشح في أي دائرة انتخابية، وكذلك 
فأبناء الباديـــة منفتحون أيضا على أي 
من أبناء الوطن ليترشحوا في دوائرهم.

الســـجال الدائر حول دوائر البادية 
مؤشر ســـلبي يشـــي بأن طريق اللجنة 
الملكيـــة لتحديـــث المنظومة السياســـية 
محفـــوف بالمخاطـــر، وســـط تســـاؤلات 
تغلفهـــا الكثيـــر من الشـــكوك حول إلى 
أي مدى يمكـــن للجنة الرفاعي أن تذهب 
فـــي الإصلاحات؟ وهل فعلا تملك اللجنة 
ضوءا أخضر لإحـــداث تغيير جذري في 

المنظومة القائمة؟
وقـــال الرفاعي مؤخـــرا إن ”التوجيه 
الملكي واضح الهـــدف لتطوير منظومتنا 
السياســـية وصـــولا إلى حيـــاة برلمانية 
وحزبيـــة تناســـب الأردنيين ومســـيرتنا 
الديمقراطيـــة“. وأضـــاف ”مســـؤوليتنا 
اليـــوم تتمثل بوضـــع مشـــاريع قوانين 
توافقيـــة تضمـــن الانتقال المتـــدرج نحو 
تحقيق الأهداف المستقبلية كاملة، وتخدم 

المواطنين في حاضرهم ومستقبلهم“.
اللجنـــة  ”جهـــود  أن  علـــى  وشـــدد 
منصبة من خلال اللجان الفرعية الست، 
لتقـــديم مخرجات تســـهم فـــي مواصلة 
عملية التطويـــر والتحديث لضمان حق 
الأردنيين والأردنيات في ممارســـة حياة 
برلمانيـــة وحزبية ترقـــى بديمقراطيتهم 
وحياتهم، وتســـهم في تحقيق أمنياتهم 
مع دخول الدولة مئويتها الثانية، مثلما 
أكد الملك في رسالته التي تشكلت اللجنة 
بموجبهـــا“، لافتا إلى أن ”جميع أعضاء 
اللجنـــة يدركون تماما أنهـــم أمام مهمة 
تاريخيـــة تجاه الوطن والمواطن، ونعمل 

جميعا ضمن هذا الإطار“.
كلمـــات الرفاعي وإن تبـــدو مطمئنة 
وواثقة بيـــد أن الكثيرين يرون أن هناك 
إكراهـــات تعـــوق فعـــلا حـــدوث طفرة 
إصلاحية، حيث إنه ليس من المرجح أن 
يقبـــل البدو أو باقي الطيف العشـــائري 
إلى  وســـينظرون  بامتيازاتهـــم،  المـــس 
هـــذه الخطـــوة على أنها مســـعى جديد 

لإضعافهم.
تشـــهد العلاقة بين العشائر لاسيما 
في المناطـــق الطرفية والدولـــة الأردنية 
حالة من اللااستقرار بسبب شعور أبناء 

العشـــائر بحالة من الإهمال والتهميش، 
في غياب فـــرص العمل وانعدام التنمية 

في مناطقهم.

علاقة متأرجحة

الأخيــــرة  الســــنوات  فــــي  تفجــــرت 
تحركات احتجاجية قادها أبناء العشائر 
مــــن المناطق الطرفية للمطالبة بتحســــين 
الأوضاع الاجتماعية والتنموية، لتتحول 
بعدهــــا تلك المطالب إلــــى دعوات لتحقيق 
إصلاحات سياســــية عميقة في ظل حالة 
من اليــــأس من إمكانية تصويب الأوضاع 

في ظل الوضع الراهن.
وعرت قضيــــة الفتنة التــــي انفجرت 
في أبريل الماضــــي وارتبطت بولي العهد 
الســــابق الأمير حمزة بن الحسين ما كان 
مخفيا، ســــواء لناحيــــة الصراعات داخل 
الأســــرة الملكية، وهذا أمر غير معهود في 
تاريخ الأردن الحديــــث، وأيضا في علاقة 
بما وصلــــت إليــــه العلاقة بين العشــــائر 
وبينهم البدو وبين المنظومة السياســــية 

القائمة.

لتحديــــث  الملكيــــة  اللجنــــة  وتبــــدو 
المنظومة السياســــية أمام معادلة صعبة 
بين الإيفــــاء بتعهداتها للشــــعب الأردني، 
وعــــدم الخضوع للضغــــوط ”غير المرئية“ 
بوضــــع قانون انتخابي عصري يقطع مع 
أي تمييــــز لصالح أي مكون، وبين إرضاء 
جميع القوى، وتحقيق توافق شامل حول 

الإصلاحات، و“هي غاية لا تدرك“.
وإزاء الوضــــع المختــــل حاليا يشــــكك 
البعــــض في إمكانيــــة أن تندفــــع اللجنة 
الملكيــــة لتحديــــث المنظومــــة السياســــية 
باتجــــاه إلغــــاء دوائــــر البــــدو، لأن ذلــــك 
ســــيؤدي حتمــــا إلــــى المزيد مــــن تأجيج 
الأوضــــاع، وأن أقصى ما يمكــــن أن تقدم 
عليــــه هو إنهــــاء العمل بالدوائــــر المغلقة 
(بدو الشمال والوســــط والجنوب)، وهذا 
سينسف جوهر العملية الإصلاحية الذي 
يقــــوم علــــى أن ”الجميع سواســــية أمام 

القانون“.

الإثنين 2021/07/19 
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بين التحديث والحفاظ على التوازنات القائمة

مسار مفخخ

بدو الأردن.. من التطلع إلى الإصلاح إلى الخشية من ضياع 

ما تبقى من امتيازات

تجد اللجنة الملكية لتحديث المنظومة 
السياســــــية في الأردن نفسها أمام 
ــــــين صياغة قانون  معادلة صعبة، ب
ــــــي عصري ومتطــــــور يقطع  انتخاب
مع الإخلالات التي شابت القوانين 
الســــــابقة والتي منحــــــت امتيازات 
لقوى بعينها على حســــــاب أخرى، 
ــــــى توازنات قائمة  ــــــين الحفاظ عل وب
ــــــذ عقود يُخشــــــى مــــــن أن يؤدي  من
اهتزازها إلى تبعــــــات خطرة تهدد 

السلم الاجتماعي.

تحذيرات من المس بدوائر 

البادية لما قد يفضي إليه 

ذلك من فوضى سياسية، 

الأردن في غنى عنها في ظل 

الظروف الراهنة

  هويات
قلقة

صابرة دوح
كاتبة تونسية

من شأن إلغاء دوائر 

البادية أو إلغاء إغلاقها 

أن يزيد مقاعدها

عمر الجازي

 لن يحصل البدو على 

المقاعد المخصصة لهم 

بإلحاقهم بالجغرافيا

حديثة الخريشا

اللجنة الملكية تائهة بين إلغاء دوائر البدو وبين إنهاء إغلاقها


